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 -العادية الدورة-الخارجية التجارة قانون مقياس متحانالإجابة النمودجية لإ

 نقاط 5 الجواب الأول:

تحديد مختلف بنود  يتم فيهاتتميز هده المرحلة بأنها عقود تحضيرية ، إحتمالية ، مؤقتة   -صحييح.  -1

 لاسيما صيغة التعاقد وطرق حل المنازعات إجانب بنود أخرى العقد التجاري الدولي

ترتبط الرخص الإستيراد والتصدير غير التلقائية بنظام الحصص أما الرخصص غير  - خطأ_ 2

 روط محددةالتلقائية فيتم منحها لكل شخص يطلبها بتوفرش

من  11سنوات حسب المادة  8سنوات قالبلة لتمديد لمدة لا تتجاوز  4مدة التدبير الوقائي  - خطأ -3

 220 -05المرسوم التنفيدي 

حكم التحكيم له حجية على أطراف المناوعة التحكيمية ولا يمتد أثر ولا يحتج به في مواجهة  - خطأ -4

 الغير على عكس الأحكام القضائية

 طرق مع دكر الطرق  4منح الرخص وفق  تتم دراسة ملفات  - خطأ -5

 نقاط 5الجواب الثاني: 

 للتجارة العالمية المنظمة عليها تقوم التي لمبادئا

 مبدأ ، التمييز عدم مبدأ والتعويض، الدعم ، مبدأ مكافحةغراقالإ حظر مبدأ الوطنية، المعاملة مبدأ

 حسن مبدأ ت،المعامالا في الشفافية

 ، مبدأ المشاورات والنفاوضات في حل النزاعاتمبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية .النية

 سعر يكون بحيث الدولية، التجارة في التمييزي البيع ممارسات تفادي به المقصود /اإلغراق حظر مبدأ-

 سعر من أقل التصدير

 واالقصائية التعسفية السعرية الحرية صور لتفادي وهذا المنشأ، بلد في المنتج -

 سواء ، الوطنية السلع معاملة نفس التصدير أسواق في المستوردة السلع معاملة أي /الوطنية المعاملة مبدأ

 أو البيع شروط في



 المقررة القانونية الحماية أو ، والنظم اللوائح بموجب المقررة البيع شروط أو المفروضة الضرائب

 .الفكرية للملكية

 نقاط 5الثالث: الجواب 

 حسب ماورد في المحاضرةالإجابة 

 نقاط 5الجواب الرابع: 

 ودلك بالتركيز علي: الإجابة تكون من خلال دكر شروط ممارسة التجارة الخارجية

 العقد التجارى الدولي-

 شرط رخص الإستيراد والتصدير -

 شرط التوطين البنكي -

 الإعتماد المستندي لمتعلة بطرق التمويل والإشارة إلىشرط ا -


